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 ملخص:

والتصااااار ، كل تذاااااكل  قلك ضااااامانة قانونية   ،وااساااااتغ ل  ،سااااالطة ااساااااتعمال  ا؛الملكية العقارية لصااااااحب خول ت  
غير أن هقه الشروة ال امة  انت، ولمدة طويلة، محكومة بطرق تساااااااااايير    ؛واسااااااااااتشمارية مر شاااااااااامن ا تحريك ع لة التنمية

؛  وأدى إلى تفذي النزاعات وغياب الذفافية   ،على فعاليت ا  يغلب علي ا الطابع البيروقراطي، وهو ما انعكس سلبا    ؛تقليدية
إذ ترتبط ك ا مختلف الأنذطة    ؛الشروة العقارية الر يزة الأساسية لكل تنمية اقتصادية واجتماعيةتعتبر    وعلى هقا الأساس

 .والخدماتية ،والإنتاجية ،ااستشمارية
ي د  إلى تحديث أنظمة التسااااايير العقارم، وضااااامان    ؛اساااااتراتي يا    ومر هقا المنطلق؛ كرزت الرقمنة باعتبارها خيارا  

- 75ويتمشل هقا النظام في الذاااااا ر العقارم بموجب الأمر:  ،أمر الملكية، وتحقيق الفعالية والساااااارعة في تقديم الخدمات 
ويعر  بالسااا ل العيني العقارم وهقا النظام    ،عليه ؛ المتضااامر إعداد المسااام العام وتمسااايس السااا ل العقارم معتمدا  74
ومر أجل الإحاطة بالموضوع ا كد أوا مر التوقف عند الإطار المفاهيمي لكل أكشر أمنا وحماية للحقوق العقارية،    هو

، وخاصاااااااة على ضاااااااو  المرساااااااوم و قا الإطار القانوني المنظم ل ما في التذاااااااريع ال زا رم   ،مر الشروة العقارية والرقمنة
 .393-21التنفيقم رقم: 

 ااص حات. التكنولوجيا الرقمية؛ الأمر العقارم؛ الشروة العقارية؛ المحافظة العقارية؛الكلمات المفتاحية: 
Abstract: 
Real estate ownership grants its owner the right to use, exploit and dispose of the property. It also constitutes 

a legal and investment guarantee that drives development. However, this important asset has long been 

governed by traditional management methods which are predominantly bureaucratic in nature, negatively 

affecting their effectiveness and leading to widespread disputes and a lack of transparency. On this basis, 

real estate wealth is considered the cornerstone of all economic and social development, as it is linked to 

various investment, production and service activities. 

From this perspective, digitisation has emerged as a strategic option aimed at modernising real estate 

management systems, guaranteeing property security, and achieving efficiency and speed in service 

delivery. This system is represented by the real estate registry under Decree 75-74, which includes the 

preparation of a general survey and the establishment of a reliable real estate registry. This system is known 

as the real estate registry and is more secure and protective of real estate rights. In order to understand the 

subject, it is first necessary to examine the conceptual framework of both real estate wealth and digitisation, 

as well as the legal framework governing them in Algerian legislation, particularly in light of Executive 

Decree No. 21-393. 
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 مقدمة. 

ااستشمارية   الأنذطة  مختلف  ك ا  ترتبط  إذ  واجتماعية،  اقتصادية  تنمية  لكل  الأساسية  الر يزة  العقارية  الشروة  ت عد 
والإنتاجية والخدماتية. فالملكية العقارية ليست م رد حق عيني يخول لصاحبه سلطة ااستعمال وااستغ ل والتصر ، 

ن ا تحريك ع لة التنمية. غير أن هقه الشروة ال امة  انت، ولمدة طويلة، كل تذكل  قلك ضمانة قانونية واستشمارية مر شم
محكومة بطرق تسيير تقليدية يغلب علي ا الطابع البيروقراطي، وهو ما انعكس سلبا على فعاليت ا وأدى إلى تفذي النزاعات 

 .وغياب الذفافية
حرص المذرع ال زا رم على فرضه للرسمية في  ل العقود التي تضمر نقل ملكية عقار أو   ؛ومر هقا المنطلق

كرزت الرقمنة باعتبارها خيارا استراتي يا ي د  حيث  ؛  (1)  91-70 القانون رقم حقوق عقارية بموجب أول قانون للتوثيق
الخدمات.   تقديم  الفعالية والسرعة في  الملكية، وتحقيق  التسيير العقارم، وضمان أمر  أنظمة  ويتمشل هقا إلى تحديث 

؛ المتضمر إعداد المسم العام وتمسيس الس ل العقارم معتمدا عليه  (2) 74- 75النظام في الذ ر العقارم بموجب الأمر:
ومر أجل الإحاطة بالموضوع ا كد  ويعر  بالس ل العيني العقارم وهقا النظام هو أكشر أمنا وحماية للحقوق العقارية،  

أوا مر التوقف عند الإطار المفاهيمي لكل مر الشروة العقارية والرقمنة و قا الإطار القانوني المنظم ل ما في التذريع  
 .ال زا رم 

في الوقت المعاصر فالأمر القانوني يعمل على تحقيق ااستقرار    يعتبر الأمر القانوني؛ إذ مر أكشر المفاهيم المتداولة
وهدف ا    متطابقة مع الدستور ال زا رم القم أقر هقا المبدأ   في المعام ت والمراكز القانونية، مر خ ل إصدار تذريعات 

وإض الم تمع  أطرا   كير  الشقة  واضحةإشاعة  قانونية  ع قات  باطمئنان، فا   التصر   مر  يتمكنوا  الأمر    حتى  أما 
القضا ي فيعتبر الضامر القم يمنم لكل فرد حرية التصر  والشقة في المؤسسات القضا ية، وإن  ان   هما يستوجب 
توافره في  ل المعام ت فإنه يطرح بحدة في المعام ت العقارية لكون العقار في حد ذاته يذكل ثروة، إذ تكمر أهميته  

مته مع مرور الزمر، وله دور فعال في تحقيق التنمية وانتعاش الحر ة ااقتصادية  الكبيرة في مميزاته التي تزيد مر قي
ما دفع بالأفراد إلى التنافس حول تملكه، فقد يحدث أن يتعدى الفرد على حقوق غيره ظلما فينتج عر ذلك   وااجتماعية،

العديد مر النازعات في الم ال العقارم، مر أجل ذلك سارعت مختلف التذريعات إلى إي اد نظم تضمر الأمر القانوني،  
والتي ا يمكر ااستي   علي ا بمرور الزمر، كتوفير الأمر القانوني في م ال    وتحقيق الحماية خاصة للملكية العقارية،

الملكية العقارية الخاصة بالحماية القانونية ال زمة، والتي تضمر قوة ااحت اج ضد  ل معتد، وبالمقاكل تكسب مر يريد 

 

، يتضمر تنظيم التوثيق )ج، ر،  1970ديسمبر سنة    15الموافق    1390شوال عام    17مؤرخ في:  ال  91-70الأمر رقم: الأمر رقم:    (1)
ه الموافق  1408ذم القعدة    28المؤرخ في:    27- 88(. المعدل والمتمم بالقانون القانون رقم:  1970ديسمبر    25، الصادرة في:  107العدد
المؤرخ في:    02-06(، الملغى بالقانون رقم: 1988يوليو  13لصادرة في ، ا 28م، يتضمر تنظيم التوثيق، )ج، ر، العدد  1988يوليو   12
 (. 2006مارس   8، الصادرة في: 14، يتضمر تنظيم م نة الموثق )ج، ر، العدد  2006فبراير سنة  20الموافق   1427محرم عام  21

، يتضمر إعداد مسم الأراضي العام وتمسيس 1975نوفمبر سنة    12الموافق    1395ذم القعدة عام    8مؤرخ في  ال  74-75الأمر رقم:  (2)
 (. 1975نوفمبر  18، الصادرة في:  92الس ل العقارم، )ج، ر، العدد  
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التعامل في العقار الشقة والطممنينة واا تمان عند الإقدام على ذلك التعامل، وهقا ينعكس إي ابا على تحقيق ااستقرار  
 .(1)في  شير مر نصوصه 58- 75في المعام ت العقارية، وهو ما قرره القانون المدني رقم: 

وتكمر أهمية موضوع رقمنة القطاع العقارم ال زا رم في الدور القم تقوم به مر أجل حماية الشروة العقارية، مر  
القا مة بطريقة تقليدية مر شكل ا الورقي الى الذكل الرقمي  الن ب وااستغ ل عر طريق تحويل المعام ت العقارية 

في تس يل المستفيدير مر سكنات تمنع م   CNL ق الوطني للسكروأبسط مشال على ذلك اعتماد أسلوب الرقمنة بالصندو 
 .مر ااستفادة مر سكنات إضافية، وهنا يبرز دور الرقمنة في حماية العقار المبني مر الن ب وااستغ ل

كما يمس رقمنة القطاع العقارم أيضا التصرفات التي يقوم ك ا الأفراد مر كيع وشرا  واي ار، وباعتبار الذكلية ر ر  
انعقاد هقه التصرفات العقارية تقتضي إفراغه في شكل رسمي أمام موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف 

فرض ا المذرع لدعم ااستقرار والتنبيه بخطورة هقه التصرفات وتدعيم الشقة   بخدمة عامة مع مراعاة الأوضاع القانونية،
في الع قات القانونية مما يحقق الأمان الحقيقي، و قا بغية ضمان التوازن العقدم مر الذروط التعسفية، خاصة أن  

الرسمية لما المذرع قاعدة    معظم هقه التصرفات تتم أمام موثق باعتباره شاهد ثقة مر الغير ويمشل الذرعية، فقد  رس
ل ا مر مزايا، وبإفراغ هقه العقود العقارية في صيغة رقمية تس ل عملية الرجوع إلي ا بالنسبة للإدارة العقارية والمواطر 

 . على حد سوا 
كما أن التعديل الوارد في قانون المالية التكميلي بخصوص توحيد إدارتي المسم والحفظ العقارم في هيئة واحدة، 
لتفادم سلبيات عدم مطابقة مخططات مسم الأراضي مع وثا ق الحفظ العقارم وااخت ات الأخرى، هو تكريس قانوني  

ال التسيير الرقمي لوثا ق مسم الأراضي والس ل  عقارم والية الإدارة، الأمر القم مر شمنه إحداث "ثورة ونقلة  لعملية 
 .نوعية" في م ال التسيير العقارم 

 رقمنة العقار؟ لالإصلاحات الحديثة  دور المحافظة العقارية فيطرح الإشكالية الأتية: وعليه؛ يمكر 
 ة العقارية.ظ المحور الأول: مفهوم الرقمنة والمحاف

ا التطرق ق ي الدراسة؛ التعريف بالرقمنة، و ضنظرا  لحداثة مصطلم الرقمنة وغراكته في الميدان والم ال القانوني؛ تقت
ه الورقة البحشية؛ تعريف وأهدا  ق لبيان المقصود بالمحافظة العقارية، وهو ما سيتم معال ته في المحور الأول مر ه 

 .)ثانيا( لتعريف بالمحافظة العقاريةثم ا، )أوا( فمبعاد الرقمنة
 الرقمنة   فأبعاد أولًا: تعريف وأهداف

 تستوجب الدراسة؛ ضرورة التعريف بالرقمنة، فمهداف ا، وأبعادها الإستراتي ية مر خ ل العناصر الأتية: 

 
سااااااااابتمبر سااااااااانة   26الموافق   1395رمضاااااااااان عام    20المؤرخ في:   58-75مر الأمر رقم:    324و   1مكرر  323مكرر   323المادة  (1)

(. المعدل والمتمم بالقانون رقم:  1975ساااااابتمبر  30، الصااااااادرة في: 78، المعدل والمتمم والمتضاااااامر القانون المدني، )ج، ر، العدد  1975
(. المعدل 1988مايو    4، الصااااااااادرة في: 18)ج، ر العدد    1988مام ساااااااانة  3الموافق    1408رمضااااااااان عام    16المؤرخ في:   88-14

، الصااااااااااادرة 44)ج، ر، العدد    2005يونيو ساااااااااانة   20الموافق    1426جمادى الأولى عام    13المؤرخ في:    10-05والمتمم بالقانون رقم:  
)ج،   2007مام سااااااانة    13الموافق    1428ربيع الشاني عام    25المؤرخ في:    05-07(.المعدل والمتمم بالقانون رقم:  2005يونيو  26في:  

 (.2007مايو  13، الصادرة في: 31ر، العدد 



4 
 

يقصد بالرقمنة في أبسط صورها تحويل المعطيات والوثا ق والمعام ت التقليدية إلى صيغة رقمية :  الرقمنة  تعريف  -1
تعتمد على تكنولوجيا الإع م وااتصال. وبالنسبة للإدارة العقارية، تعني الرقمنة اعتماد أنظمة معلوماتية وقواعد كيانات  

 .ة، ودقة المعلومة، وتس يل عملية الوصول إلي ارقمية لتسيير الأم ك العقارية، بما يسمم بسرعة المعال  
الم  ت عامة وعلى  الرقمنة  تعتبر  :  الرقمنةأهداف    -2 التمثير على  نتي ة قدرت ا على  للتنمية والتطوير  أداة فعالة 

الم ال العقارم خاصة ف ي تمشل الحل الوحيد للحد مر الفوضى والت عبات والقضا  الن ا ي على  ل أشكال الن ب 
ووصلت إلى حد تعطيل الكشير مر  والتزوير والنزاعات العقارية الذا كة التي أخقت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة،  

 .المذاريع ااقتصادية وااجتماعية
لصيق بمف وم العدالة العقارية العدالة القضا ية والعدالة ااجتماعية، وهو يعني بالف م البسيط  مف وم  وهو  :  الأمن العقاري  -أ

اطمئنان المالك أو الحا ز كشبوت حقوقه العينية أم إقامة الح ة على العقار القم يمتلكه مر خ ل ثقته في القوانير  
 .ه لتحقيق العدالة العقاريةالمنظمة ل قا العقار و قلك ثقته في القضا  القم يبقل ما كوسع

انت اج الرقمنة في التسيير العقارم مر شمنه رقمنة تسميات الذوارع والمرافق :  دعم وتمكين التسيير العيني العقاري  - ب
المتبعة مر طر  الدول المتطورة، والتي يقصد ك ا تبديل تسمية الذوارع والمرافق بمرقام، فعوض تسمية مش  شارع ف ن، 

افتتاح المرفق أو الذارع، ، بالتسلسل حسب تاريخ  1مدرسة    1، تحصيص ،1تحصيص المنظر ال ميل ... يسمى شارع  
 ......   2، والشاني  1بحيث يمخق   المنذم الأول رقم 

يعتبر قطاع الترقية العقارية واحد مر الم اات الأكشر تمثرا بالعالم الرقمي، إذ منق :  تسويق مشاريع عقارية جديدة - ت
ظ ور شبكات التواصل ااجتماعي أصبم العديد مر المتخصصير في م ال العقارات يعيدون النظر في تقنيات التسويق  

أو الإلكتروني مر أجل الوصول إلى أكبر عدد   .(1) العقارم التقليدية، حيث أغلب م يميلون إلى التسويق العقارم الرقمي
 .مر المذترير المحتملير وبتقنيات عالية ا تكلف الكشير

 ومر أهدا  رقمنة العقار أيضا : 
 .القضا  على البيروقراطية والحد مر التمخر في معال ة الملفات  -
 .تمكير المواطنير والمستشمرير مر الحصول على الوثا ق العقارية إلكترونيا -
 .تقليص حاات الت عب والتزوير عبر أنظمة تحقق رقمية -
 .تحقيق مبدأ الذفافية والمساواة في الولوج إلى المعلومة العقارية -

إن رقمنة القطاع العقارم ليست م رد عملية تقنية، كل هي سياسة عمومية تتبناها الدولة  :  الرقمنة كخيار استراتيجي  -3
الإدارم  ال  از  في  والمستشمر  المواطر  ثقة  وتعزيز  الإلكترونية،  الإدارة  أسس  وإرسا   مؤسسات ا،  عصرنة  أجل  مر 

 .والقضا ي
واية جزا رية مر أجل إن ا    58تنت ي عملية واسعة كدأت ا مصالم الأم ك الوطنية كرقمنة  املة للعقارات في  

واية  58مذاكل العقار، وقد قررت وزارة المالية ال زا رية تسريع التحقيقات الإدارية وعمليات التسوية المتعلقة بالعقار في  
 

إن التسويق العقارم الإلكتروني هو أحد فروع علم التسويق يعتمد :Real Estate Marketing تعريف التسويق الإلكتروني العقاري   (1)
مراحل تتلخص   3على استراتي ية سريعة تنظم طرق تقنيات ااتصاات الحديشة لتحويل السوق اافتراضية إلى واقع ملموس، وهو يقوم على  

المخصصة للذر ات على اانترنت وثالشا إتمام صفقات بإي اد الفرصة العقارية والترويج للعقار المطلوب عبر مختلف المواقع والمنصات  
 .البيع
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كواسطة تسريع رقمنة الملفات على المستوى المر زم والمحلي مر ج ة، ومر ج ة ثانية تسريع عمليات التس يل والإش ار  
 .والمسم العقارم 

وتعمل مصالم أم ك الدولة والحفظ العقارم ومسم الأراضي في إطار عملية إعادة التنظيم التي باشرت ا وزارة  
المالية ال زا رية على إن ا  عملية تسوية ملف العقار طبقا لتصريم وزير المالية، القم شدد في حديث له داخل مقر 

على أهمية إعادة تنظيم مصالم الأم ك الوطنية التي تتذكل مر المسم و الحفظ 2021  افريل  8م لس الأمة يوم  
العقارم ، أم ك الدولة مر أجل تسريع عملية تسوية وضعية العقار بصفة ن ا ية، وفي هقا الإطار فإن إعادة تنظيم  

قمنة إضافة إلى ر ؛  وية ملف العقارالمديرية العامة للأم ك الوطنية ، بخلق مديرية واحدة سيمكر مر الإسراع في تس 
الإدارة مما يسمم كتس يل تسيير الأم ك العقارية وتسليم الدفاتر العقارية وتحسير الخدمة العمومية في م ال المسم 

 .والحفظ العقارم 
 العقارية المحافظةثانياً: تعريف 

يختلف مدلول مصطلم المحافظة العقارية باخت   الزاوية التي    الوصية عليها:  جهةتعريف المحافظة العقارية وال -1
 .ااصط حي ينظر إلي ا مر خ له، مما يقتضي التفرقة كير المدلول اللغوم والمدلول 

 .(1) تعني حفظ، صيانة، أمانة كيت الأمير  المدلول اللغوي للمحافظة العقارية:تعريفها:  -أ
قاد و العقاارياة،   للمحاافظاة  (La conservation des hypothèques)  للمحدافظدة العقداريدة:  الاصددددددددد لاحي  المددلول -

  إدارية عمومية تزاول م ام ا تحت وصاااااااية    "هيئة    :بمنّ ا عرفت   فقد   نق ر من ا:  وردت تعريفات عديدة للمحافظة العقارية
وظيفت ا الأصااالية    ،عمومية  على أن ا: "مصااالحة  أيضاااا  كما عرفت  ،  (2)"وزير المالية يتولى م مة تساااييرها محافظ عقارم 

أو تعديل حق مر حقوق   ،أو إنذااااااااا   ،المتضاااااااامنة نقل  ،ومختلف المحررات الخاضااااااااعة للذاااااااا ر ،تتمشل في حفظ العقود 
سوا    انت أصلية أو تبعية، وذلك بعد ش رها وقيدها في م موعة البطاقات العقارية،    ،والحقوق العينية الأخرى  ،الملكية

 .(3)الرهون" ةوتعر   قلك باسم محافظ
 ، أو إنذا   ،وورد ل ا تعريف أخر:" تلك ال يئة الإدارية المكلفة قانونا  بحفظ العقود والقرارات المتضمنة أساسا  نقل      

مر أجل  ،حق مر الحقوق العينية الأصلية، والتي ت د  إلى تطبيق واحترام قواعد الذ ر العقارم  انقضا أو  ،أو تعديل
 . (4) واستقرار المعام ت العقارية كوجه خاص" ،الوصول إلى استقرار المعام ت المدنية كوجه عام

 
،  2001ر الكتاب، البليدة،  خالد رمول، المحافظة العقارية  ملية للحفظ العقارم في التذريع ال زا رم، )دراسة تحليلية(، )د، ذ، ع، ط(، قص(  1)

 . 76ص 
 . 70، ص 2003، ال زا ر،  ، الديوان الوطني للأشغال التربوية01م يد خلفوني، نظام الذ ر العقارم في القانون ال زا رم، ط (2)
ماجستير في القانون الخاص، فرع العقود والمسؤولية،  لية  مق رة منى تموح، )النظام القانوني للمحافظة العقارية في التذريع ال زا رم(،  (3)

 . 12، ص  2004/ 2003الحقوق، جامعة ال زا ر، 
د توراه في العلوم تخصص:    )الوسا ل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التذريع ال زا رم(، أطروحةة،  عماد الدير رحايمي  (4)

 .  207 - 206ص   -ص .03/2014/ 15تاريخ المناقذة:   -تيزم وزو -قانون،  لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمرم 
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ل ا ش ر التصرفات العقارية،    سند : "هيئة إدارية خاضعة لوزارة المالية، يسيرها موظف، ي  بمن ا   تعر  أيضا   ما        
 .(2) أما العقار فقد سبق تعريفه، (1)ووثا ق المسم العقارم لإنذا  الس ل العقارم"

شااااااااا دت المحافظة العقارية عدة ت اذبات مر حيث سااااااااالطتي  : على المحافظة العقارية  السددددددل ة الوصددددددية - ب
 المحافظة الوصاااااية والإشاااارا  والصاااا حيات، حيث ظلت ال  ة الوصااااية تتغير علي ا على غرار تسااااميت ا، فقد  انت 

 المديرية وصااية تحت  وضاعت  ثم ،(3)ااقتصااد  لوزارة  التابعة والتسا يل للضارا ب  العامة المديرية وصااية تحت  العقارية
 لوزارة التابعة الوطنية للأم ك العامة المديرية وصااااية تحت  بعدها ، لتصااابم(4)العقارية والذاااؤون  الدولة لأم ك العامة
 نذاااااااااط ا  الوطنية، للأم ك العامة للمديرية تابعة إدارية هيئات  هي العقارية المحافظات  أن اعتبار ، وعلى(5)المالية
المحدد لصااااااااا حيات وزير   (6)54-95المرساااااااااومان التنفيقيان، فالأول رقم:  أكده وهو ما المالية، وزير وصااااااااااية تحت 

 إسااااااااناد  الدولة حيث أبقت  المعدل والمتمم، المتضاااااااامر تنظيم الإدارة في وزارة المالية  ،(7)55-95المالية، والشاني رقم: 
يتضاامر الإدارة القم  ،  364-07عم   بمحكام المرسااوم التنفيقم رقم:  المالية، وذلك لوزارة وإدارته العقارم  التنظيم م مة

 العقارية المحافظة مديرية من ا ،مديريات   بمربع الوطنية للأم ك العامة المديرية تبعأ   ، أير(8)المر زية في وزارة المالية
 كما العقارم،  والذااا ر العقارم  والسااا ل العام بمسااام الأراضاااي المتعلقة النذااااطات   كتنفيق  تكليف ا وتم الأراضاااي، ومسااام
 . (9)الوطنية بالأم ك المتعلقة المنازعات  قضايا معال ة وتنسيق تنظيم على الس ر على تعمل

 الذ ر  نظام حيادية تخدم ا وزارة المالية لوصاية تخضع إدارية لمصلحة العقارم  الذ ر عملية وبالتالي؛ فإسناد 
 لقاض   العقارم  الذ ر عملية  إسناد  الأجدر مر كان حيث  ال زا ر، في للعقار الم ك كمكبر الدولة  وجود  ظل في العقارم 

 
،  2009ريم مراحي، دور المسم العقارم في إثبات الملكية العقارية في التذريع ال زا رم، )د، ذ، ع، ط(، منذورات بغدادم، ال زا ر،    (1)

 .  92ص 
 ، المتضمر القانون المدني المعدل والمتمم.58- 75مر الأمر رقم:   683/1 المادة (2)
التنفيقم رقم:    (3) الح ة عام    189-90المرسوم  ، المحدد لص حيات وزير 1990يونيو سنة    23الموافق    1410مؤرخ في: أول ذم 

 (. 1990يونيو  27، الصادرة في: 26)ج، ر، العدد   ااقتصاد
 المتضمر إعداد مسم الأراضي العام وتمسيس الس ل العقارم.  74-75مر الأمر رقم:   05المادة  (4)
هقا التطور أو المراحل التي مرت ك ا الوصاية على المحافظة العقارية، وهقا الأمر ليس قاصرا  على ال زا ر فحسب، ففي فرنسا  قلك   (5)

ويس، والمالية، وحتى وزارة العدل م مة الإشرا  على أعمال محافظات الرهون. فتحي    ااقتصادوإلى غاية اليوم تتقاسم  ل مر وزارة  
د توراه في القانون الخاص،  لية الحقوق، قسم القانون أطروحة  (،  -دراسة مقارنة  -)الذ ر العقارم وأثاره في م ال التصرفات العقارية

  .206، ص 2011/ 2010الخاص، جامعة وهران،  
 يحدد ص حيات وزير المالية.  54- 95المرسوم التنفيقم رقم:  (6)
،  15، والمتضمر تنظيم الإدارة المر زية في وزارة المالية )ج، ر، العدد  1995فبراير سنة    15الموافق    55-95المرسوم التنفيقم رقم:    (7)

الموافق   1419ربيع الأول عام    19المؤرخ في:    228-98(. المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيقم رقم:  1995مارس    19الصادرة في:  
 (. 1998 يوليو 15الصادرة في:  ، 51، ر، العدد )ج 1998يوليو سنة  13

، يتضمر الإدارة المر زية في 2007نوفمبر سنة  28الموافق    1428ذم القعدة عام  18المؤرخ في:   364-07مرسوم التنفيقم رقم: ال (8)
 (. 2007ديسمبر  2  :، الصادرة في75وزارة المالية )ج، ر، العدد 

كتوراه في القانون الخاص، كلية دالحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري(، رسالة  )صنوبر،  أحمد رضا    (9)

 . 190ص ،  2016/ 2015 -تلمسان -الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد
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 ال زا رم إلى بالمذرع دفع  ام  هو ،مختصير قضاة وجود  عدم هسبب  القم التمطير  قلة إا أن ،كما سبق الإشارة إليه
 .(1)إدارية مصلحة إلى العقارم  الذ ر عملية إسناد 

وهو    للمحافظ العقارية أساسان؛ فالأول تاريخي، والشاني قانوني،  :لمحافظة العقاريةالتأصيل التاريخي والقانوني ل  -2
 :في نقطتير سيتم تناوله تباعا   ما

 على  بفرنسا  1771سنة   إلى  تمسيس ا  تاريخ يرجع إذ  النذمة، قديمة مؤسسة العقارية تعد المحافظة  :ةالتاريخيصولها  أ -أ
والتي(2)العقارم  الرهر  بمحافظة تسمى  و انت  آنقاك، فرنسا حاكم عذر الخامس لويس يد   باستقبال أساسا   كلفت  ، 

 اعتراضات الدا نير. 
 ذلك النصوص  ومر الإقليم،  هقا على  قوانين ا أرست  فقد  ،فرنسية مقاطعة ال زا ر تعتبر كانت  فرنسا ومر المعلوم أن

الخاصة   العقارم  الذ ر كمحكام  ،الدولة ال زا رية لحداثة؛  ااستق ل  غداة   ك ا العمل استمر التي للعقار المنظمة التذريعية
  1436- 59المعدل والمتمم بالقانون رقم:    03/01/1959المؤرخ في:    41- 59رقم:   بالرهون العقارية بموجب القانون 

محافظي   ألزم حيث  العقارم، التطوير مناطق في ، والقم  ان ي د  إلى تنظيم عملية الذ ر28/12/1959المؤرخ في:  
  هقه  كانت  سوا  ،في ا العقارات المتصر  يرد على تصر  كل لتقييد  عقارم  ف رس وإعداد   مسك بضرورة بموجبه الرهون 

 .(3) الملكية لحق م ز ة أو  ناقلة أو معدلة التصرفات 
المتضمر إعداد    ،74- 75ت د المحافظة العقارية أساس ا القانوني مر خ ل أحكام الأمر رقم:  :  ةها القانونيصولأ  - ب

  63- 76، و قا المرسوم رقم:  المعدل والمتمم  62- 76مسم الأراضي العام وتمسيس الس ل العقارم، والمرسوم رقم:  
 .المعدل والمتمم

، ظ رت كوادر انت اج نظام ش ر عقارم الملغى  73- 71وبصدور قانون الشورة الزراعية المنظم بموجب الأمر رقم:  
مر الأمر نفسه، وذلك بإحداث صندوق   18على عملية المسم العام للأراضي، وهو ما أشارت إليه المادة    جديد كنا   

 المزارع إحصا  وطني للشورة الزراعية، إذ يتكون هقا الأخير مر الأراضي الزراعية أو المعدة للزراعة، والتي تتضمر
أعلنت عر تمسيس    ذاته  مر الأمر  24،  ما أن المادة  (4)الدولة بملكية تلحق والتي الزراعية  الشورة عمليات  عر النات ة

- 73خزانة للبطاقات العقارية على مستوى  ل كلدية، وإن لم يق ر ال يئة المكلفة كقلك، إا أنه وبالرجوع للمرسوم رقم:  

 
ماجستير في القانون الخاص، فرع العقود والمسؤولية،  لية  مق رة  منى تموح، )النظام القانوني للمحافظة العقارية في التذريع ال زا رم(،  (  1)

 . 11، ص  2004/ 2003الحقوق، جامعة ال زا ر، 
، حيث أسندت له م مة تط ير العقارات المرهونة مر الرهون التي  1791أ حدث مكتب الرهون بفرنسا بموجب منذور صادر في جوان    (2)

على أثمان البيع التي قد يبيع ك ا المدير الراهر عقاره، ومع تطور الذ ر العقارم   بااعتراضتشقل ا، والقم  ان يسمم للدا نير المرت نير  
وإنما يمتد إلى تصرفات أخرى بقيت مكاتب الرهون محافظة على تسميت ا  ، وم اات ونطاق الذ ر القم أصبم ا يقتصر على الرهون 

ص المرجع الساكق،  ويس،  في حير ظل دورها ونطاق عمل ا يتسع بذكل صارت معه التسمية ا تت  م مع الدور الحقيقي ل ا. فتحي  
206 . 

ماجستير في الحقوق، قسم القانون الخاص،    )المسم العقارم في تشبيت الملكية العقارية في التذريع ال زا رم(، مق رةكوزيتون،  عبد الغني    (3)
 . 42ص ،  2010  /2009فرع القانون العقارم،  لية الحقوق، جامعة الإخوة منتورم قسنطينة، 

، الملتقى الوطني الرابع للحفظ العقارم وش ر الحقوق العينية العقارية في  المحافظة العقارية في التذريع ال زا رم"  الحسير عمروش،"  (4)
 .  3كواية المدية، ص   2011أفريل   28و 27ال زا ر، المنعقد يومي 
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فقد أسندت كدورها عملية الذ ر العقارم لمصالم إدارة أم ك   25، المتعلق بإثبات الملكية الخاصة في مادته  (1) 32
 ة هيئة إدارية خاصة. ستحدث أيّ لم ت   73-71الدولة والتنظيم العقارم ومسم الأراضي، وعلى غرار الأمر رقم: 

 ( 2) تمسيس هيئة إدارية أطلق علي ا المحافظة العقارية  74- 75ولو أن هقا الفراغ لم يدم طوي   فقد ش د الأمر رقم:  
  . 74- 75مر الأمر رقم:  ( 4) 21و ( 3) 20المادتير   عم   بمحكاميسيرها محافظ عقارم، 

يتمشل  ،، وذلك بإسناد دور ر يسي ل قه ال يئة(5) في مادته الأولى  63-76وهو ما تمكد ت سيده في المرسوم رقم:  
التحديد  الواردة على  والعمل على معرفة    ،في  العينية الأخرى العقارية  الملكية  التصرفات  الذ ر   ،والحقوق   عر طريق 

 . (6) العقارم، بإنذا  مكتب محافظة عقارية

 العقارية، للمحافظة الداخلي التنظيمعلى  ،  (7) 65- 91رقم:   التنفيقمالمرسوم   مر  17المادة  نصت ها الداخلي:  م تنظي  - 3
 سيرها وشروط أقسام، شكل في العقارية الدولة والمحافظات  أم ك لمفتذيات  الداخلي  التنظيم في ا:" يبير جا  والقم
 التنظيم المتضمر  ،04/06/1991في:   مؤرخ احق قرار بالمالية"، وهو ما ت سد بموجب  المكلف الوزير مر  بقرار

 تتكون  العقارية المحافظة أن على منه 03 المادة حيث نصت  ،(8)العقارية والمحافظات  أم ك الدولة لمفتذيات  الداخلي
 :أقسام مر ث ثة
 .المحاسبة وعمليات  الإيداع قسم -1
 .المعلومات  وتسليم العقارم  الس ل مسك قسم  -2
 .الممسوحة العقارات  ترقيم قسم  -3

 م مة يلي فيما ونبير يعملون بالمصلحة، القير الموظفير كير مر ر  ي  ع  ي  ،  ر يس طر  مر قسم كل يسير حيث 
 تي: النحو ال  على قسم كل

 
 الملكية العقارية الخاصة.  بإثباتالمتعلق   32- 73المرسوم رقم:  (1)
الذؤون    05المتضمر إعداد مسم الأراضي العام وتمسيس الس ل العقارم في مادته    74-75 ان يطلق علي ا بموجب الأمر رقم:    (2)

  العقارية.
 محافظات تحدث م وتمسيس الس ل العقارم على أن:"المتضمر إعداد مسم الأراضي العا  74-75مر الأمر رقم:    20تنص المادة  (  3)

 . بالذ ر العقارم..." المتعلقة الإجرا ات العقارم وإتمام الس ل بمسك مكلفون  عقاريون  محافظون  يسيرها عقارية
المرسوم رقم:    21تنص    (4) العقارية وقواعد سيرها و قلك   63- 76مر  المحافظات  تنظيم  أن:"  العقارم على  الس ل  تمسيس  المتضمر 

 الص حيات...".
المتضمر تمسيس الس ل العقارم على أن:" تحدث لدى المديرية الفرعية للواية لذؤون    63- 76تنص المادة الأولى مر المرسوم رقم:    (5)

 أم ك الدولة والذؤون العقارية، محافظة عقارية يسيرها محافظ عقارم". 
  المتضمر تمسيس الس ل العقارم المعدل والمتمم. 63-76مر المرسوم رقم:  04المادة  (6)
 يتضمر تنظيم المصالم الخارجية لأم ك الدولة والحفظ العقارم المعدل والمتمم.  65- 91المرسوم التنفيقم رقم:  (7)
، يحدد مصالم ومكاتب مديريات أم ك الدولة ومديريات  1991يونيو سنة    4الموافق    1411ذم القعدة عام    21القرار المؤرخ في:    (8)

(. المعدل والمتمم بالقرار الوزارم المذترك المؤرخ 1991غذت  14، الصادرة في:  38الحفظ العقارم على مستوى الوايات، )ج، ر، العدد  
، يحدد مصالم ومكاتب مديريات أم ك الدولة ومديريات الحفظ العقارم على مستوى 2017يونيو سنة    27الموافق    1438شوال عام    3في:  

 (.  2017أكتوبر  15، الصادرة في: 58الوايات )ج، ر، العدد 
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 كير مر يختار  ر يس قبل  مر العقارية المحافظة في  القسم هقا يسير  المحاسبة: وعمليات الإيداع قسم -أ
يحدد القم    ،(1)   116- 92القانونية المنصوص علي ا في المرسوم التنفيقم رقم:   الذروط في م تتوفر القير الموظفير

 ر اسة تحت  عمله حيث يمارس  ،مصالم ومكاتب مديريات أم ك الدولة ومديريات الحفظ العقارم على مستوى الوايات 
  وتحصيل  الإيداع بعملية المتعلقة القانونية  الأمور  بكل الكاملة رايةالدّ   يتطلب  المنصب   وهقا ،(2) العقارم  وسلطة المحافظ

 مباشرة  كواسطته يتم العقارية، إذ  الوثا ق ش ر لعملية  الأولى  الإجازة بمشابة القسم ل قا المو لة الم ام الرسوم، حيث تعتبر 
الإيداع،   س ل في تس يل ا بعد  المودعة والوثا ق العقود   بفحص  المكلف  ف و العقارم، بالذ ر الخاصة الأولية الإجرا ات 
 الذكلية الناحية مر خلل أو نقص  أمّ  اكتذف إذا أما قبل،ي   الإيداع فإن  قانونا   المتطلبة الذروط  استيفا فعند   وبالتالي

 بمتابعة القسم هقا يكلف كما وتنفيق إجرا  الذ ر، يرفض، وهو ما سياتي كيانه في الأحكام المتعلقة بالإيداع الإيداع فإن
  .(3) العقارم  الذ ر بعملية الخاصة الرسوم تحصيل
، حيث تتمحور  الإيداعوهو قسم ا يقل أهمية عر قسم  قسم قيد السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات:   - ب

 ضمر العقارم، بالس ل تس يل ا ك د   الإيداع  بقسم المودعة العقود و يم مختلف الوثا ق  ظم امه أساسا  في ترتيب وتن 
 المعام ت   لكل ا  قانوني يا  و ماد   ودلي     صادقة    صورة   ذكلي   حيث  وتحيينه   مسكه إلى بالإضافة الخاصة،  الأح ام مصنفات 

 أو وجود  تشبت   ،عقارية ش ادة  صورة في وذلك للمواطنير المعلومات  تسليم م مة يتولى أنه كما العقارات،  على الواردة
 . (4) بطاقة العقارات المذ رة  عر مستخرجات  تسليم إلى بالإضافة العقارم، التصر  وجود  عدم

 أهمية يقل هقا القسام  االمحددة ضدمن مسدا الأراضدي:قتر يم العقارات الممسدوحة :   قسدم تسدجيل العقارات - ت
 موظف قبل مر القسام هقا رساي  وي   ال م ورية،  أراضاي لكل المسام عملية إن از بصادد  ال زا ر وأن خاصاة ،ساابقيه عر

 وثا ق إيداع  متابعة   العقارية المحافظة مر القساام هقا الق ر، إذ يتولى السااالفة القانونيةوالأحكام   الذااروط لنفس يخضااع
 يشبت  تساليم محضار  مقاكل   معينة كلدية أجزا  مر جز    كل مساتوى  على المسام عملية مر  اانت ا  بعد  الأراضاي  مسام
،  ما يتابع إيداع الوثا ق المسااحية  (5)حاات   ث ث  الترقيم هقا ويمخق  ،العقارم  السا ل في الوثا ق هقه رقمت   ثم إيداع، كل

عر    والمساااااااااهمة في التحقيقات العقارية المن زة أثنا  عمليات مساااااااام الأراضااااااااي، بالإضااااااااافة لمتابعة المنازعات النات ة
 .(6)امليات الترقيم العقارم، وإعداد وتسليم الدفاتر العقارية لأصحاك ع

 
، يحدد قا مة المناصب العليا في  1992مارس سنة    14الموافق    1412رمضان عام    9المؤرخ في:    116- 92المرسوم التنفيقم رقم:  (  1)

(.  1992  مارس  18الصادرة في:  ،  21المصالم الخارجية لأم ك الدولة والحفظ العقارم وشروط التعيير في ا وتصنيف ا )ج، ر، العدد  
،  77)ج، ر، العدد  1997نوفمبر سنة    17الموافق    1418رجب عام    16المؤرخ في:    433- 97المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيقم رقم:  

 (.1997نوفمبر  26الصادرة في: 

، يحدد مصالم ومكاتب مديريات أم ك الدولة  1991يونيو سنة    4الموافق    1411ذم القعدة عام    21مر القرار المؤرخ في:    03المادة  ( 2)
 ومديريات الحفظ العقارم على مستوى الوايات المعدل والمتمم.

ماجستير تخصص القانون الخاص، فرع القانون العقارم،  لية الحقوق والعلوم  مق رة   ريمة فردم، )الذ ر العقارم في التذريع ال زا رم(،    (3)
 . 19، ص 2008 / 2007 -قسنطينة -السياسية، جامعة الإخوة منتورم 

 . 81د خلفوني، المرجع الساكق، ص م ي (4)
 المتضمر تمسيس الس ل العقارم المعدل والمتمم.  63-76مر المرسوم رقم:  14و   13و   12المواد   (5)
 . 98ريم مراحي، المرجع الساكق، ص  (6)
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مر  (  1) 08المنصوص علي ا في المادة    للذروط نفس اسير هقه الأقسام في عموم ا مر طر  موظف يخضع  وت  
لأشخاص ل م دراية  املة بمحكام الذ ر العقارم، وهقا نظرا  ، حيث أسندت هقه الم ام  116- 92المرسوم التنفيقم رقم:  

أو المراقبير    ،لحساسية م ام هقه الأقسام، إذ يتوجب على المترشحير لر اسة وتسيير هقه الأقسام التمتع كرتبة المفتذير
 .( 2)المشبتير ك اته الصفة، والقير يشبتون أقدمية ا تقل عر خمس سنوات داخل إدارة أم ك الدولة والحفظ العقارم 

 . العقاري الق اع رقمنة لالإصلاحات الحديثة المحور الثاني: 
عر  التنظيم الإدارم في ال زا ر لسنوات طويلة ازدواجية كير مصلحتي المسم العقارم والحفظ العقارم، حيث  انت 
كل مصلحة تعمل بذكل منفصل، ما أدى إلى تكرار الإجرا ات وتعدد مصادر المعلومة العقارية. وقد ترتب عر ذلك 

 .ملكية وتحديد المساحات العديد مر الإشكاات العملية، خصوصا على مستوى إثبات ال
 توحيد إدارتي المسا والحفظ العقاري أولًا: 

، القم أدمج مصلحتي المسم والحفظ العقارم في 2021فبراير    15المؤرخ في    81- 21صدر المرسوم التنفيقم رقم  
وقد سمم  ، هيكل موحّد، هو المحافظة العقارية، باعتبارها ال  ة الوحيدة المخولة قانونا بالتصر  في المعطيات العقارية

هقا الإص ح كتبسيط الإجرا ات وتوحيد المرجعية العقارية، حيث أصبم للمالك أو المستشمر مخاطب واحد كدل تعدد  
 .الإدارات.  ما عززت هقه الخطوة مبدأ الذفافية ومنعت تضارب المعلومات، وهو ما ي عد مر ر ا ز الأمر القانوني للعقار

بغية تحسير الخدمة العمومية و عصرنة إدارة مسم الأراضي و الحفظ العقارم نظرا ل خت ات العديدة التي يعيذ ا 
سنة مر تبني نظام الذ ر العيني بسبب وجود إدارتير منفصلتير ثبت أدا  ما كروز عدة    50م ال التسيير العقارم قرابة  

اكق مخططات مسم الأراضي مع وثا ق الحفظ العقارم بالإضافة سلبيات تراكمت على مر العقود مر كين ا عدم تط 
على الأراضي كدون وجه حق،   ااستي  للمن ج العملي المستعمل و المعتمد على الوثا ق الورقية القم ن م عنه ظواهر  

لمتضمر حل  ا  251ا 21مر المرسوم التنفيقم رقم    2و  1فانه تقرر حل الو الة الوطنية لمسم الأراضي بموجب المادتير  
أم أنه تم دمج و  ؛  (3) الو الة الوطنية لمسم الأراضي و تحويل أم ك ا وحقوق ا ووجبات ا ومستخدمي ا إلى وزارة المالية

توحيد إدارتي المسم و الحفظ العقارم في ادارة واحدة تحت سلطة المديرية العامة للأم ك الوطنية لمعال ة ااخت ات  
، المس لة سابقا باعتبار تربط ما ع قة تكاملية فالأول عمل تحضيرم يكمله العمل الميداني للوصول للدفتر العقارم 

ك د  كيان واستكمال   ؛(4) المتضمر الإدارة المر زية لوزارة المالية 252 - 21وعلى إثر هقا صدر المرسوم التنفيقم رقم  
منه نظمت التنظيم    8فن د المادة  ة؛  يرية العامة للأم ك الوطنية خاص التنظيم ال يكلي ال ديد لوزارة المالية عامة والمد 
 :ال يكلي للمديرية العامة لأم ك الوطنية  ما يلي

 
يحدد قا مة المناصب العليا في المصالم الخارجية لأم ك الدولة والحفظ العقارم وشروط   116-92مر المرسوم التنفيقم رقم:    08المادة    (1)

 المعدل والمتمم. التعيير في ا وتصنيف ا 
 . 214- 213ص  -عماد الدير رحايمية، المرجع الساكق، ص (2)
 يتضمر؛  2021يونيو سنة    6الموافق    1442شوال عام    25المؤرخ في:    251-21المادتير الأولى والشانية مر المرسوم التنفيقم رقم:    (3)

  15، الصادرة في  47ج، ر، العدد    .المالية وزارة إلى ومستخدمي ا وحقوق ا وواجبات ا أم ك ا وتحويل الأراضي لمسم الو الة الوطنية حل
 . 2021يونيو لسنة 

 الإدارة المركزية تنظيم يتضمن؛  2021يونيو سنة    6الموافق    1442شوال عام    25المؤرخ في:    252- 21المرسوم التنفيقم رقم:    (4)

 . 2021يونيو لسنة  15، الصادرة في 47ج، ر، العدد   .المالية لوزارة
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القم يتضمر المصالم الخارجية للمديرية العامة للأم ك   393- 21وفي هقا الصدد صدر المرسوم التنفيقم رقم  
 .(1)الوطنية وص حيات ا

وأهم ما جا  به المرسوم التنفيقم هو إنذا  هياكل جديدة على جميع المستويات مر زم، ج وم، وا ي وما كير  
للإع م   الحديشة  التكنولوجيات  وإدخال  العقارم  والحفظ  الأراضي  ومسم  الدولة  أم ك  أنذطة  كرقمنة  تعنى  الوايات، 

ع وة على إسناد م مة تسيير الموارد البذرية والعمليات وااتصال في إطار مسعى عصرنة مديرية الأم ك الوطنية،  
الميزانية ذات الأهمية الكبرى إلى المديريات ال  وية للأم ك الوطنية ك د  تمكير المديريات الوا ية لأم ك الدولة  

والتكفل ك ا مستقب     والمديريات الوا ية لمسم الأراضي والحفظ العقارم مر التفرغ الأفضل للم مات التقنية المسندة ل ا 
 .في أحسر الظرو 

فقد نصت في فحواها "تنظم المصالم الخارجية لأم ك الدولة و مسم    393-21لمرسوم التنفيقم رقم  بالرجوع لو  
 : ااراضي والحفظ العقارم والتابعة للمديرية العامة للأم ك الوطنية "كما يمتي

 :أ( على المستوى ال  وم 
 .مديرية ج وية للأم ك الوطنية

 :ب( على مستوى الواية
 .مديرية لأم ك الدولة في الواية

 .مديرية لمسم ااراضي والحفظ العقارم في الواية
 :باستشنا  وايات ال زا ر وقسنطينة ووهران حيث تنظم المصالم الخارجية المق ورة اع ه  ما يمتي

 .مديرية لأم ك الدولة في شرق الواية
 .مديرية لأم ك الدولة غرب الواية

 .مديرية لمسم ااراضي والحفظ العقارم في شرق الواية
 .مديرية لمسم ااراضي والحفظ العقارم في غرب الواية

 :ج( على المستوى البلدم و/ او البلدم المذترك
 .ادارة لأم ك الدولة، تسمى مفتذية ام ك الدولة

 .ادارة لمسم ااراضي والحفظ العقارم، تسمى محافظة عقارية
  .(2) وأكشر مر محافظة عقارية على مستوى البلدية الواحدة ،أكشر مر مفتذية لأم ك الدولة إنذا يمكر 

 :التنظيم ال يكلي للمديرية الوا ية لمسم الأراضي والحفظ العقارم 

 

؛ يحدد تنظيم  2021سنة    أكتوبر  18الموافق    1443عام    ربيع الأول  11  المؤرخ في:  393-21مر المرسوم التنفيقم رقم:    8المادة    ( 1)
   .2021لسنة  أكتوبر 20، الصادرة في  47ج، ر، العدد  المصالم الخارجية للمديرية العامة للأم ك الوطنية وص حيات ا.

  .عامة للأم ك الوطنية وص حيات ايحدد تنظيم المصالم الخارجية للمديرية ال؛ 393- 21مر المرسوم التنفيقم رقم:  2المادة  (2)
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ن دها نصت على أنه "تنظم المديرية الوا ية لمسم ااراضي والحفظ   393-21لمرسوم التنفيقم رقم  ل  وعم   بمحكام
العقارم في مصالم وتنظم  ل مصلحة في مكاتب، تحدد ص حيات وتنظيم  ل هيكل بموجب قرار مذترك كير الوزير 

  .(1) "المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
م ك الدولة ومديرية مسم ااراضي أد لص حيات وتنظيم هياكل مديرية  وبالفعل صدر القرار الوزارم المذترك المحد 

مر القرار نفسه على أنه تتكون المديرية الوا ية لمسم الأراضي    8والحفظ العقارم على مستوى الواية، ونصت المادة  
 :والحفظ العقارم مر خمسة مصالم

 .مصلحة مسم الأراضي -
 .مصلحة الحفظ العقارم  -
 .مصلحة منازعات مسم الأراضي والحفظ العقارم  -
 .مصلحة الوسا ل العامة -
 .(2)مصلحة الرقمنة وااتصال والأرشيف -
 :( م ام مصلحة الرقمنة وااتصال والأرشيفأ

 :مر القرار نفسه على أنه تكلف مصلحة الرقمنة وااتصال والأرشيف بالخصوص على ما يلي  11نصت المادة 
 .تنفيق البرامج المتعلقة كرقمنة أنذطة مسم الأراضي والحفظ العقارم  •
 .تنظيم استقبال ال م ور وإع مه والعمل على تحسير الخدمة العمومية •
 :مكاتب  3تنظم هقه المصلحة في   اكم

 .مكتب التوجيه وااتصال
 .مكتب الأرشيف

 .مكتب رقمنة أنذطة مسم الأراضي والحفظ العقارم 
 :( م ام مكتب رقمنة أنذطة مسم الأراضي والحفظ العقارم ب 

 :يكلف مكتب رقمنة أنذطة مسم الأراضي والحفظ العقارم بالخصوص على ما يلي
 .إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بمنذطة المديرية الوا ية لمسم الأراضي والحفظ العقارم واستغ ل ا وتبادل ا •
 .تنفيق البرامج التي تسطرها السلطة السلمية في م ال رقمنة أنذطة مسم الأراضي والحفظ العقارم  •
 .(3) صيانة ت  يزات الإع م اللي المخصصة لمختلف هياكل المديرية الوا ية والس ر على استغ ل ا الأمشل •

 ومراحلها. مشروع رقمنة المحافظات العقارية ثانياً:

 

   .عامة للأم ك الوطنية وص حيات ايحدد تنظيم المصالم الخارجية للمديرية ال؛ 393-21مر المرسوم التنفيقم رقم:  11المادة  (1)

 الأراضي المحدد لص حيات وتنظيم هياكل مديرية أم ك الدولة ومديرية مسم    يوليو  11المؤرخ في  مر القرار الوزارم المذترك    8المادة    (2)
 . 2025 يوليو 20: ، الصادرة في49ج، ر، العدد  .والحفظ العقارم على مستوى الواية

المذترك    11المادة    (3) الوزارم  القرار  الدولة ومديرية مسم  جويلية    11المؤرخ في  مر  المحدد لص حيات وتنظيم هياكل مديرية أم ك 
 والحفظ العقارم على مستوى الواية.  الأراضي
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إضافة إلى رقمنة الأرشيف، شرعت الدولة في مذروع استراتي ي يتمشل في  :  مشروع رقمنة المحافظات العقارية  -1
عبر   خدمات ا  تقدم  رقمية  منصات  إلى  تقليدية  إدارية  هياكل  مر  تتحول  بحيث  العقارية،  للمحافظات  الكاملة  الرقمنة 

 .الإنترنت 
 :ويذمل هقا المذروع إتاحة م موعة مر الخدمات الإلكترونية، مشل

 .استخراج نسخ العقود العقارية إلكترونيا
 .ااط ع عر ب عد على الوضعية القانونية للعقار

 .تتبع إجرا ات التحفيظ والمسم عبر المنصات الرقمية
وتعتبر هقه الخطوة نقلة نوعية، إذ تقلل مر البيروقراطية، وتضمر سرعة المعام ت، وتحدّ مر فرص الفساد الإدارم أو 

 .الت عب في الملفات العقارية.  ما أن ا تنس م مع سياسة الدولة في تعزيز الحكومة الإلكترونية
يمكر استخ ص هقه المراحل مر خ ل الرجوع للبرنامج    :مراحل إرساء مشروع عصرنة أنش ة الحفظ العقاري   -2

حيث حددت مراحل وخطوات ثاكتة مر أجل   5452القم أعدته المديرية العامة للأم ك الوطنية بموجب التعليمة رقم  
 :تطبيق هقا المذروع وهي  ااتي

فبعد القيام    15/10/2015  تم الإع ن على انط ق المرحلة الأولى عبر محافظات الوطر في تاريخ  المرحلة الأولى: -أ
باجتماعات دورية لذرح وتبيان محتوم وأهدا  المذروع تم مباشرة عملية ح ز ورصد مختلف البيانات المتعلقة بالوثا ق  
الممسو ة  العقارية  بالبطاقات  مدون  هو  ما  أم  ل  الم ك  قوا م  و قا  العقارية  المحافظات  مستوى  على  المذ رة 

 .بالمحافظات العقارية
بعد اانت ا  مر المرحلة الأولى المتمشلة في ح ز وإدخال  افة البيانات المتعلقة مر حيث المبدأ   المرحلة الثانية: -ب 

استغ ل ا بمناسبة طلب المعلومات المندرجة في خانة الحصول على مختلف صيغ السكر، والتي عرفت إقباا  بيرا 
أم رقمنة  ل ما  ؛ول الى عملية رقمنة الس ل العقارم واتساعا تبعا لبرامج الدولة في هقه الفترة والطلب علي ا، ثم التح

 . يتعلق بالحقوق العينية المذ رة وتعيير العقارات تم يدا للتكفل بطلبات الذ ر التي سترد مستقب 
المالية الساكق عبد الرحمان رواية في تصريم رسمي له خ ل جلسة علنية بم لس الذعبي  وهقا ما أكده وزير 
الوطني بخصوص رقمنة النذاطات العقارية فإن ما سيسمحان على المدى القريب كتحسير الخدمة العمومية في م ال 

 .الحفظ العقارم وتبسيط عملية تسليم الدفاتر العقارية
مر هقه الخطوة   انت ا  تاريخ    2017وال دير بالق ر أن الإدارة المر زية للأم ك الوطنية قد حددت ن اية جوان  

 .الأساسية، إا أن العمل الميداني سار كوتيرة غير تلك المحددة في كرنامج المذروع
الثالثة:- -ت  المحفوظة على مستوم    المرحلة  العقارية والس  ت والعقود  البطاقات  المرحلة رقمنة جميع  وتخص هقه 

المحافظة العقارية وذلك ك د  تممير  ل الوثا ق والأرشيف القم تحوزه المحافظات العقارية والقم يعد مر الم ام  
 .(1)  الر يسية لمديرية اام ك الوطنية

 :الخاتمة

 
؛ محديد 1554، ص  2022،  01، العدد  07رابم كر معمر، عصرنة إدارة الحفظ العقارم، م لة العلوم الإنسانية وااجتماعية، الم لد    (1)

   .     374، ص  2025، 01، العدد 09ليلى، يونسي حفيظة، القطاع العقارم في ظل تفعيل مذروع الرقمنة، م لة السياسة العالمية، الم لد 
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مر خ ل دراستنا المتواضعة لموضوع الت ربة ال زا رية لرقمنة الذ ر العقارم مر خ ل المحافظة العقارية على ضو  
بعض النتا ج)أوا(، والتوصيات)ثانيا( نوردها على النحو  إلى  ، والتي خلصت الدراسة  393- 21المرسوم التنفيقم رقم:  

 : التي
 أولا: النتائج

 ؛على مواكبة التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات العامة والخاصة، ومر أهم ا القطاع العقارم   أسفرت ال زا ر-
القم استفاد مر طفرة التحول الرقمي باعتباره محور أساسي للتنمية ااقتصادية القم يدفع ع لة النمو ويخلق فرص  

 . ن الرقمنة هي الحل الوحيد للحد مر فوضى العقار والت عبات بمعام تهأ؛ باعتبار العمل
القضا  على  ل أشكال الن ب والتزوير، ويكون ذلك عر طريق استحداث آلية رقاكية حديشة في م ال العقار،   - 

 .وهقا ما يذ ده القطاع الإدارم العقارم في أخر ث ث سنوات مضت 
شكّلت الرقمنة ثورة حقيقية في قطاع العقار بال زا ر، إذ انتقلت الإدارة العقارية مر الأسلوب التقليدم القا م على   -

الوثا ق الورقية إلى نظام معلوماتي حديث يوفر قاعدة كيانات وطنية موحدة. ورغم الصعوبات التي واج ت هقا التحول، 
التحتية الرقمية في بعض المناطق، فإن النتا ج المحققة تؤ د أن ال زا ر  مشل نقص الكفا ات التقنية أو ضعف البنية  

 .تسير في الطريق الصحيم نحو تكريس الأمر العقارم الذامل
 ثانيا: التوصيات  

 :ومر خ ل ما سبق يمكر تقديم التوصيات التية
استكمال الرقمنة الذاملة كربط جميع المحافظات العقارية بذبكة وطنية موحدة، وتوسيع الخدمات الإلكترونية لتذمل  -

 .جميع المعام ت العقارية
تعزيز التكوير المستمر لفا دة الموظفير المكلفير كتسيير الأنظمة الرقمية، لضمان حسر استعمال ا وحمايت ا مر أم   -

 .اختراق
تطوير التذريع العقارم بما يت  م مع التحوات الرقمية، خاصة في م ال الإثبات الإلكتروني وااعترا  القانوني   -

 .بالعقود الرقمية
 .ربط الرقمنة العقارية كبقية القطاعات مشل البنوك، ال باية، والتخطيط العمراني، مر أجل تحقيق التكامل المعلوماتي -
تعزيز ثقة المواطر عبر حم ت توعية حول مزايا الرقمنة وأثرها في تس يل معام ته، بما يساهم في القضا  على   -

 ثقافة التعامل الورقي.
 

 المراجع والمصادر:
 أولًا: الكتب.

خالد رمول، المحافظة العقارية  ملية للحفظ العقارم في التذريع ال زا رم، )دراسة تحليلية(، )د، ذ، ع، ط(، قصر  -
 .2001الكتاب، البليدة، 

ريم مراحي، دور المسم العقارم في إثبات الملكية العقارية في التذريع ال زا رم، )د، ذ، ع، ط(، منذورات بغدادم،   -
 . 2009ال زا ر، 

 . 2003، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ال زا ر،  01م يد خلفوني، نظام الذ ر العقارم في القانون ال زا رم، ط -



15 
 

 ثانياً: القوانين. 
 النصوص التشريعية:  -1
، يتضمر  1970ديسمبر سنة   15الموافق  1390شوال عام   17المؤرخ في:   91- 70الأمر رقم: الأمر رقم:  -أ

  27-88(. المعدل والمتمم بالقانون القانون رقم: 1970ديسمبر  25، الصادرة في:  107تنظيم التوثيق )ج، ر، العدد
، الصادرة  28م، يتضمر تنظيم التوثيق، )ج، ر، العدد 1988يوليو    12ه الموافق 1408ذم القعدة  28المؤرخ في: 

فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في:  02- 06(، الملغى بالقانون رقم: 1988يوليو   13في 
(2006مارس  8، الصادرة في: 14، يتضمر تنظيم م نة الموثق )ج، ر، العدد 2006  

رقم:  -ب  في:    58-75الأمر  عام    20المؤرخ  سنة    26الموافق    1395رمضان  والمتمم 1975سبتمبر  المعدل   ،
- 88(. المعدل والمتمم بالقانون رقم:  1975سبتمبر   30، الصادرة في:  78والمتضمر القانون المدني، )ج، ر، العدد  

(.  1988مايو    4، الصادرة في:  18)ج، ر العدد    1988مام سنة    3الموافق    1408رمضان عام    16المؤرخ في:    14
)ج،   2005يونيو سنة    20الموافق    1426جمادى الأولى عام   13المؤرخ في:    10-05المعدل والمتمم بالقانون رقم:  

ربيع الشاني عام    25المؤرخ في:    05- 07نون رقم:  (.المعدل والمتمم بالقا2005يونيو   26، الصادرة في:  44ر، العدد  
 . (2007مايو  13، الصادرة في: 31)ج، ر، العدد  2007ام سنة م 13الموافق  1428

، يتضمر إعداد مسم  1975نوفمبر سنة   12الموافق    1395ذم القعدة عام   8المؤرخ في    74- 75الأمر رقم: -ت
 (1975نوفمبر  18، الصادرة في:  92الأراضي العام وتمسيس الس ل العقارم، )ج، ر، العدد  

 النصوص التنظيمية:  -2
 . المتعلق بإثبات الملكية العقارية الخاصة 32- 73المرسوم رقم:  -أ

  .المتضمر تمسيس الس ل العقارم   63- 76المرسوم رقم:  -ب 
، المحدد  1990يونيو سنة    23الموافق    1410مؤرخ في: أول ذم الح ة عام    189- 90المرسوم التنفيقم رقم:  -ت 

 .(1990يونيو    27، الصادرة في: 26لص حيات وزير ااقتصاد )ج، ر، العدد 
 يتضمر تنظيم المصالم الخارجية لأم ك الدولة والحفظ العقارم المعدل والمتمم  65- 91المرسوم التنفيقم رقم: -ث 

، يحدد مصالم ومكاتب مديريات أم ك الدولة  1991يونيو سنة    4الموافق    1411ذم القعدة عام    21القرار المؤرخ في:  
(. المعدل والمتمم 1991غذت   14، الصادرة في:  38ومديريات الحفظ العقارم على مستوى الوايات، )ج، ر، العدد  

، يحدد مصالم ومكاتب مديريات  2017يونيو سنة    27الموافق    1438شوال عام    3بالقرار الوزارم المذترك المؤرخ في:  
  .(2017أكتوبر  15، الصادرة في: 58أم ك الدولة ومديريات الحفظ العقارم على مستوى الوايات )ج، ر، العدد 

، يحدد قا مة  1992مارس سنة   14الموافق  1412رمضان عام  9المؤرخ في:  116- 92المرسوم التنفيقم رقم: -ج
المناصب العليا في المصالم الخارجية لأم ك الدولة والحفظ العقارم وشروط التعيير في ا وتصنيف ا )ج، ر، العدد  

رجب عام   16المؤرخ في:   433-97تنفيقم رقم: (. المعدل والمتمم بالمرسوم ال1992مارس  18، الصادرة في:  21
 .(1997نوفمبر  26، الصادرة في: 77)ج، ر، العدد 1997نوفمبر سنة  17الموافق  1418

 .يحدد ص حيات وزير المالية 54- 95المرسوم التنفيقم رقم: -ح
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، والمتضمر تنظيم الإدارة المر زية في وزارة المالية 1995فبراير سنة    15الموافق    55- 95المرسوم التنفيقم رقم:  -خ
المؤرخ في:    228-98(. المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيقم رقم:  1995مارس    19، الصادرة في:  15)ج، ر، العدد  

 .(1998يوليو   15، الصادرة في: 51، ر، العدد )ج 1998يوليو سنة   13الموافق   1419ربيع الأول عام   19
2021  

، يتضمر  2007نوفمبر سنة    28الموافق    1428ذم القعدة عام    18المؤرخ في:    364- 07المرسوم التنفيقم رقم:  -د 
 .( 2007ديسمبر   2، الصادرة في: 75الإدارة المر زية في وزارة المالية )ج، ر، العدد 

؛ يتضمر حل 2021يونيو سنة    6الموافق  1442شوال عام  25المؤرخ في:  251- 21المرسوم التنفيقم رقم:  -ذ 
،  47الو الة الوطنية لمسم الأراضي وتحويل أم ك ا وحقوق ا وواجبات ا ومستخدمي ا إلى وزارة المالية. ج، ر، العدد 

2021يونيو لسنة   15الصادرة في   
؛ يتضمر تنظيم  2021يونيو سنة    6الموافق  1442شوال عام  25المؤرخ في:  252- 21المرسوم التنفيقم رقم: -ر

2021يونيو لسنة    15، الصادرة في 47الإدارة المر زية لوزارة المالية. ج، ر، العدد   
؛ يحدد 2021أكتوبر سنة  18الموافق  1443ربيع الأول عام  11المؤرخ في:  393- 21المرسوم التنفيقم رقم: -ز

أكتوبر  20، الصادرة في  47تنظيم المصالم الخارجية للمديرية العامة للأم ك الوطنية وص حيات ا. ج، ر، العدد 
.2021لسنة    

 قرارات  ال -2
، يحدد مصالم ومكاتب مديريات أم ك الدولة  1991يونيو سنة    4الموافق    1411ذم القعدة عام    21القرار المؤرخ في:    -

 ومديريات الحفظ العقارم على مستوى الوايات المعدل والمتمم. 
يوليو المحدد لص حيات وتنظيم هياكل مديرية أم ك الدولة ومديرية مسم الأراضي    11القرار الوزارم المذترك المؤرخ في  -

 . 2025يوليو  20، الصادرة في: 49والحفظ العقارم على مستوى الواية. ج، ر، العدد 
 والمذكرات  ثالثاً: الرسائل  

 الرسائل:-1
د توراه في القانون    أطروحةأحمد رضا صنوبر، )الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في التذريع ال زا رم(،  -

 .2016/  2015 -تلمسان   -الخاص،  لية الحقوق، جامعة أكي بكر كلقايد 
عماد الدير رحايمية، )الوسا ل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التذريع ال زا رم(، أطروحة د توراه في    -

معمرم  مولود  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  قانون،  لية  تخصص:  وزو   -العلوم  المناقذة:    -تيزم  تاريخ 
15 /03 /2014.  
العقارية  - التصرفات  م ال  في  وأثاره  العقارم  )الذ ر  ويس،  مقارنة  -فتحي  القانون  -دراسة  في  د توراه  أطروحة   ،)

  .2011/ 2010الخاص،  لية الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة وهران، 
 المذكرات:-2
عبد الغني كوزيتون، )المسم العقارم في تشبيت الملكية العقارية في التذريع ال زا رم(، مق رة ماجستير في الحقوق،  -

 . 2010/ 2009قسم القانون الخاص، فرع القانون العقارم،  لية الحقوق، جامعة الإخوة منتورم قسنطينة،  
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 ريمة فردم، )الذااااااااا ر العقارم في التذاااااااااريع ال زا رم(، مق رة ماجساااااااااتير تخصاااااااااص القانون الخاص، فرع القانون   -
 .2008/ 2007 -قسنطينة -العقارم،  لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتورم 

منى تموح، )النظام القانوني للمحافظة العقارية في التذااااااااااااريع ال زا رم(، مق رة ماجسااااااااااااتير في القانون الخاص، فرع  -
 .2003/2004العقود والمسؤولية،  لية الحقوق، جامعة ال زا ر، 

 رابعاً: المقالات.
.2022، 01، العدد 07وااجتماعية، الم لد قانونية رابم كر معمر، عصرنة إدارة الحفظ العقارم، م لة العلوم ال -  
،  09محديد ليلى، يونسي حفيظة، القطاع العقارم في ظل تفعيل مذروع الرقمنة، م لة السياسة العالمية، الم لد  -

.2025، 01العدد   
 خامسا: الملتقيات

الحسير عمروش،" المحافظة العقارية في التذريع ال زا رم"، الملتقى الوطني الرابع للحفظ العقارم وش ر الحقوق -
 .كواية المدية  2011 افريل 28و  27العينية العقارية في ال زا ر، المنعقد يومي  

 
 

 
 


